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العدوان الإسرائيلي على لبنان ليس دفاعاً مشروعاً عن النفس

من المسلم به في فقه القانون الدولي أن حق الدول في الدفاع عن النفس الذي تجيزه المادة 51 من الميثاق قد جاء استثناءً من القاعدة الواردة في المادة 2 فقرة رابعة التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد في استعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.  فحق الدفاع المشروع هو تحلل مشروع من الالتزامات الدولية يقتضي أن يخضع للأحكام العامة التي ترعى  التحلل من الإلتزامات الدولية.

وحتى نقول بحق إسرائيل بالدفاع عن النفس، يجب أولاً أن تكون في وضع المعتدى عليه، وهي ليست كذلك، فهي التي تحتل أرضاً لبنانية، وتحتجز أسرى لبنانيين، كما أن لبنان ليس في حالة سلام مع إسرائيل وأن أفعال المقاومة ضد جيش محتل هو تصرف مشروع في القانون الدولي.
وحتى ولو سلمنا جدلاً مع القائلين بأن اسرائيل هي المعتدى عليها، فإن ما تعرضت له من فعل المقاومة، لا يجعلها في وضعٍ يبرر لها وفقاً لأحكام القانون الدولي أن تمارس  حق الدفاع المشروع عن النفس، وذلك لأن ممارسة هذا الحق في القانون الدولي، لا يكون مشروعاً، إلا عند توفر الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن تكون ردة الفعل متناسبةً مع التعدي الذي تعرضت له الدولة: فإذا عمد رجال المقاومة الإسلامية إلى اختطاف جنديين اسرائيليين، فإن ردة الفعل الإسرائيلية تكون مشروعة في القانون الدولي، إذا ما تصدت للقوة التي نفذت العملية في ساحة المعركة وتعاملت مع مجموعات المقاومة الإسلامية فقط.
ولكن لا يحق لإسرائيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي، أن تتجاوز في ردها على عمليات المقاومة نطاق الجبهة الأمامية. وإذا ما تجاوزت ردة الفعل هذه الحدود، فإنها تتحول إلى عدوان حقيقي على لبنان.

فمن غير المبرر أن تتذرع إسرائيل بهذه العملية، لقصف المدن والقرى اللبنانية، وتدمير البنية التحتية، وقتل المدنيين واستعمال الأسلحة المحرمة. وهي إذ فعلت كل ذلك، فقد تحوَّل فعلها من مجرد أعمال العدوان المدانة في القانون الدولي، إلى أن أصبحت متصفةً بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
الشرط الثاني: أن يكون الدفاع بالقدر الكافي لرد العدوان، إن الخاصية الثانية للدفاع المشروع، هي أن يكون بالقدر الكافي لرد العدوان الذي تعرضت له الدولة، فطالما أن المقاومة الإسلامية قد نفَّذت عملية خاطفة، وانتهت هذه العملية  في أرض المعركة، فإن مبررات الدفاع المشروع تكون منتفية، وعلى إسرائيل أن تلجأ إلى الوسائل السلمية لاسترجاع جندييها الأسيرين. 
الشرط الثالث: أن تكون علميات الدفاع عن النفس مؤقتةً وتتوقف عندما يقوم مجلس الأمن بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين. ومرد الطابع الظرفي لعمليات الدفاع عن النفس، هو بسبب ارتباطها بطبيعة العمليات العسكرية على الأرض، والمنحصرة فقط برد العدوان ريثما يتدخل مجلس الأمن الدولي.
إن واقع الحال في لبنان، يثبت أن إسرائيل لا تعير اهتماماً لمجلس الأمن، وأن الولايات المتحدة، قد عطَّلت قسراً أي دورٍ لهذا المجلس، رافضةً صدور أي قرار لوقف إطلاق النار، وهذا ما يثبت أن الأعمال الحربية التي تقوم بها إسرائيل، ليست بأعمال وقتية لرد تعدي المقاومة الإسلامية-غير الموجود أصلاً- وإنما هناك نية لدى اسرائيل بأن تستمر وتتمادى في عملياتها الحربية في لبنان، مما يجعل فعلها موصوفاً بالعدوان وليس بالدفاع عن النفس.
الشرط الرابع: أن لا يؤدي هذا الدفاع المشروع إلى احتلال أو تدمير أراضي الدولة المعتدية: فالحدود المنطقية للدفاع أن يكون داخل أراضي الدولة، واما إذا ما تجاوزت الدولة حدودها الإقليمية ودخلت أراضي دولة ذات سيادة تحت أي ذريعة، فإنها تصبح في وضع الدولة المعتدية وليس في وضع الدفاع عن النفس. 
وهذا ما فعلته إسرائيل، فقد أشرنا إلى أن ردة فعلها غير المتناسبة إطلاقاً مع العملية العسكرية التي قامت بها المقاومة الإسلامية، قد أدت إلى تدمير مدن كثيرة، بما فيها ضواحي العاصمة بيروت، كما بدأت القوات الإسرائيلية باجتياح بري للأراضي اللبنانية، مما ينفي عن فعلها وصف الدفاع عن النفس.

إن هذا التحليل الذي اعتمدناه يقودنا إلى القول بأن اسرائيل لجأت بموجب ردة فعلها منفردة إلى استخدام القوة وليس حق الدفاع عن النفس. فهي تتذرع مخطئة بحق الدفاع المشروع ليس فقط بهدف الانتقام وضرب المقاومة الإسلامية عما ألحقته بها من هزائم، ولكنها عمدت إلى الانتقام من المدنيين اللبنانيين وأوسعت بهم قتلاً وتشريداً، ما يوجب على المجتمع الدولي أن يعمد إلى مساءلة إسرائيل ومحاكمتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها بحق الشعب اللبناني.
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